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في غيـاب السـيد للونـغ (هـايتي)، تـولى السـيد عبـد االله (الســودان)، 
نائب الرئيس، مهام الرئاسة. 

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عـن 
 (A/56/10)  (تابع) ا الثالثة والخمسينأعمال دور

الســيد يامــادا (اليابــان): أشــار إلى الفصــل الرابــع مــن  - ١
التقريــر (A/56/10)، فرحــب بكــــون أن لجنـــة القـــانون الـــدولي 
أكملت، بعد نصف قرن من الجهود المتفانية، مجموعة من مشـاريع 
المواد عن مسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا. وقـال 
ـــه اللجنــة مــن توصيــات في  إن حكومـة بلـده تؤيـد بقـوة مـا أوردت
الفقرتين ٧٢ و٧٣ من التقرير. ومع أن اليابـان تتفـهم كـل التفـهم 
أن بعــض الحكومــات قــد تــود اعتمــاد اتفاقيــــة بشـــأن موضـــوع 
مسـؤولية الـدول في المسـتقبل القريـب، فإـا تـرى أن هـذا الإجــراء 
سيكون سابقا لأوانه، وهي لذلك تعتقـد أن ـج المرحلتـين البـارع 
ـــهتي النظــر كلتيــهما بشــكل  الـذي اقترحتـه اللجنـة يسـتجيب لوج
معقول. ذلك أن هذا الجيل الثاني مـن المـواد يمثـل تطـورات حديثـة 
ـــدول، الأمــر الــذي يعــني أن  العـهد في القـانون المتعلـق بمسـؤولية ال

الدول والمحاكم والبحاثة يحتاجون إلى وقت لدراستها وتقييمها. 

ومضـى قـائلا إن حكومـة بلـده تؤيـد النـص في مجموعـــه،  - ٢
وهي مسرورة لشطب كل إشارة إلى الجرائم الدولية منه. وبيـن أن 
بلــده يعــــترف بوجـــود إخـــلالات خطـــيرة وفـــروق نوعيـــة بـــين 
الإخلالات الخطيرة والإخلالات العادية، وهو يرى أن على الدول 
أن تتعاون لقمع الإخلالات الخطيرة. وأضاف أن مــن شـأن تطويـر 
القانون الدولي فيما يتعلـق بتلـك الإخـلالات حمايـة مصـالح اتمـع 
الدولي ككل. والمسـألة المعلقـة هـي مـا إذا كـانت النتـائج القانونيـة 
الناجمـة عـن الإخـلالات الخطـيرة مختلفـة عـن تلـك الـتي تنجـــم عــن 

الإخلالات العادية. ومع أن اليابـان غـير مقتنعـة كـل الإقتنـاع بـأن 
من الضروري استبقاء فئة الإخـلالات الخطـيرة، فإـا تفـهم وتقبـل 
الأحكـام الجديـدة – الـتي تقضـي بـأن  الـدول يـترتب عليـها الــتزام 
بعدم الإعتراف وبعدم المساعدة وبالتعاون لإاء أي إخـلالات مـن 

هذا القبيل – وذلك لأا تمثل حلا وسطا دقيقا بين آراء متباينة. 

ـــانون  وأردف قـائلا إنـه وإن كـان مـن الجلـي أن لجنـة الق - ٣
الدولي تريد إيضاح وتضييق نطاق مفهوم "اتمع الـدولي ككـل"، 
وهو مفهوم غامض إلى حد مـا، عـن طريـق إدخـال فكـرة القواعـد 
القطعية، فإن هذا المصطلـح الأخـير تأسـس وتطـور في إطـار قـانون 
المعــاهدات؛ وليــس المقصــود منــه بــالضرورة أن يؤثــر في القـــانون 
المتعلق بالمسؤولية الدوليـة. وإدراجـه في ذلـك القـانون لابـد مـن أن 
ـــه وبــين قــانون المعــاهدات، وقــد يــؤدي إلى نتــائج غــير  يربـط بين
متوقعــة. وفي حــين أن حكومتــه لا تعــــارض اســـتعمال مصطلـــح 
"القاعدة القطعية" في المادة ٤٠، فهي ترى لـزوم توخـي المزيـد مـن 

الحيطة في تحديد مضمون هذا المصطلح وتطويره. 

و واصل كلامه قائلا إن إدراج "شــرط عـدم إخـلال" في  - ٤
المـادة ٥٤ لاسـتبدال إحالـة حـق الدولـة المضـــرورة في اتخــاذ تدابــير 
مضـادة إلى الغـير أمـر جديـر بالثنـــاء، وذلــك لأنــه بــاق في حــدود 
التدوين والتطوير التدريجي ولكـن دون اسـتبعاد إمكانيـة قيـام دول 
ــادة  خـلاف الدولـة المضـرورة في وقـت مـا في المسـتقبل بـدور في إع

تقرير شرعية القواعد التي خرِقَت. 

وقال إن النص الجديد، لحسن الحظ، يوضح العلاقـة بـين  - ٥
ـــن المــادة ٣١ تــدل  "الضـرر" و"الخسـارة"، وذلـك لأن الفقـرة ٢ م
على أن مفهوم "الخسارة" أوسع من مفـهوم "الضـرر". يضـاف إلى 
ذلـك أن المـادتين ٤٢ و٤٨ تجلـوان مـع التعليـــق علــى كــل منــهما 
العلاقة بين "الخسـارة" في المـادة ٣١ وبـين فكـرة "المضـرور" (كمـا 
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في "دولـة مضـرورة"). هـذا إلى أن هنـاك مـــا يعــني ضمنــا أن حــق 
الدول خلاف الدول المضرورة في الإحتجاج بالمسؤولية يسـتند إلى 
نوع معين من التأثر هو دون مستوى الخسارة. وهـذه الفكـرة هـي 
أكـثر ملاءمـة في العلاقـات القانونيـة المتعـددة الأطـراف مـن مفــهوم 
"الإخلال بالحقوق" الذي ورد في نص القـراءة الأولى للمـادة ٤٠، 

واليابان تؤيد هذا النهج أساسا. 

وبين أن المادة ٤٢ وإن صيغت على نحـو يكفـل محاكاـا  - ٦
الوثيقة للمادة ٦٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن المقصـود 
ا هو أن تغطي جميع الأفعال غير المشروعة دوليا الناجمة عن جميــع 
أنواع الإلتزامات، ولهذا فإنه قد يتبـين أن مـن الصعـب التميـيز بـين 
الإلتزام المتكامل الـوارد ضــمنا في الفقـرة (ب) ��٢ مـن المـادة ٤٢ 
وبين الإلتزام المُنشأ "لحماية مصلحة جماعية" والمشار إليه في الفقـرة 
١ (أ) مـن المـادة ٤٨. وبـالرغم مـن إمكــان تبيــن وجــود فئــة مــن 
الإلتزامات المتكاملة في المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا، فإنه يبدو أن من 
الصعب في الواقع التمييز بـين الـتزام ذي طـابع مـترابط وبـين الـتزام 
منشـأ لحمايـة مصلحـة جماعيـة؛ ومـع هـذا فـــإن الفــرق بــين هذيــن 
الفئتين من الإلتزامات أمر أساسي لأنه يحدد ما إذا كان يحق لدولة 
ما أن تطالب بالجَبر التـام وأن تتخـذ تدابـير مضـادة بوصفـها دولـة 
مضـرورة. ولهـذا فـإن حكومتـه تدعـو إلى لـــزوم جــانب الحيطــة في 

تعريف فكرة الإلتزام المتكامل. 

واختتـم كلامـه بقولـه إن المقصـود بملاحظاتـه هـو الحمــل  - ٧
على إيلاء المزيد من التفكير موعة من مشاريع المـواد توفـر دليـلا 
قيما يمكن الوثوق به. وهو لهذا السبب يـأمل في أن تتخـذ الجمعيـة 

العامة قرارا وفقا لما أوصت به لجنة القانون الدولي. 

السيد بوبكوف (بيلاروس): رحب بإكمال عمـل لجنـة  - ٨
القـانون الــدولي في مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن 

الأفعال غير المشروعة دوليا، قائلا إن مشاريع المـواد هـذه يبلـغ مـن 
أهميتها ما يوجب أن تتخذ شـكل اتفاقيـة. وأشـار إلى أن مسـؤولية 
الدول، حتى وقتنا هذا،كان ينظمـها القـانون الـدولي العـرفي، ولهـذا 
وُجِـد أن إعمالهـا صعـب إلى حـد مـا. ولاشـــك أن تعزيــز القواعــد 
القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بمسـؤولية الـدول مـن خـــلال صــك دولي 
ملزم سيعزز التطبيق الفعال لتلك القواعد في مجموعها. يضـاف إلى 
ذلـك أن نتـائج عمـل اللجنـة يجـب، كقـاعدة عامـة، أن تتجســد في 
صكوك ملزمة قانونا، وذلـك لأن تلـك هـي الطريقـة الوحيـدة الـتي 
يمكن للجنة القانون الدولي ا أن تقوم بالكامل بدورهـا في تدويـن 
القانون الدولي وتطويره التدريجي. ولهذ ينبغي عقد مؤتمر مفوضـين 
دولي لكفالة أوسع مشاركة ممكنـة للـدول في مناقشـة المـواد ـدف 
إبرام اتفاقية بشأن هذا الموضـوع. وذكـر أن وفـد بلـده يؤيـد أيضـا 
توصية اللجنة بأن تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن مشاريع المواد. 

وأردف قائلا إن من شأن ما تم الوصـول إليـه مـن اتفـاق  - ٩
علـى الحاجـة إلى إدراج أحكـام بشـأن التدابـير المضـادة في مشـــاريع 
المــواد أن يضمــن التطبيــق الصــادق لتدابــير الإنفــاذ بحــــق الـــدول 
المسـؤولة ويحـد مـن إمكانيـة التعسـف في اســـتعمال تلــك التدابــير. 
ــير  ولهـذا السـبب، فـإن وفـد بلـده يرحـب بالنـهج المتخـذ تجـاه التداب
المضادة في الباب الثالث، الذي يؤكد على وجوب النظـر إلى تلـك 
التدابير لا على أا وسيلة لمعاقبة الدولة على تصرف غير مشروع، 
بـل علـى أـا سـبيل مـن ســـبل الإنتصــاف مــن الإخــلال بالقــانون 

الدولي. 

ومضى قائلا إنه كـان مـن الخطـأ تجـاهل إمكانيـة اعتمـاد  - ١٠
تدابير إنفاذ جماعية، من قبيل الجزاءات، ضـد دول ارتكبـت أفعـالا 
غير مشروعة دوليا، وذلك لأن تطبيق مثل هذه التدابير من جـانب 
المنظمـات الدوليـة يمكـن أن يكـون وسـيلة ناجعـة لممارسـة الضغــط 
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على الدولة المسؤولة وإقناعها بأداء التزاماا تجـاه دولـة أخـرى، أو 
مجموعة من الدول، أو اتمع الدولي. 

ـــام  وواصــل كلامــه قــائلا إن مــن المــهم اســتبقاء الأحك - ١١
المتعلقـة بتســـوية المنازعــات، والــتي كــانت واردة في نــص القــراءة 
ـــالث، في مشــروع اتفاقيــة. وأضــاف أن اشــتمال  الأولى للبـاب الث
مشروع اتفاقية على جزء خاص يتناول إجراءات تسوية المنازعــات 
أمــر لــه أهميتــه الأساســـية بالنســـبة إلى تنفيـــذ نظـــام دولي يتعلـــق 
ــــه في ذلـــك مثـــل إدراج أحكـــام بشـــأن  بالمســؤولية الدوليــة، مثل
إجـراءات التحكيـم الـدولي الإلزامـي أو الإحالـة إلى محكمـة العـــدل 
الدولية في حال المنازعات المتصلة باعتماد التدابـير المضـادة. ويجـب 
منع أي إمكانية للتعسف لدى اتخاذ التدابير المضادة؛ علما بأن مـن 
شأن التحكيم أن يتيح بعض وسائل الحمايـة مـن حـالات التعسـف 
هذه. والباعث على ما تتخذه بعض الـدول مـن موقـف حـذر تجـاه 
التحكيـم الملـزم هـو الإعتبـــارات السياســية لا القانونيــة. وإمكانيــة 
التنبـؤ بنتيجـة التحكيـم أقـل مـن إمكانيـة حـــل المنازعــات بوســائل 
أخـرى، ولاسـيما بالنسـبة إلى الـدول الـــتي هــي في مركــز سياســي 
ـــدول الأضعــف، فــإن تســوية  واقتصـادي قـوي. أمـا بالنسـبة إلى ال
المنازعات بالتحكيم هي أفضل وسـيلة لحمايـة مصالحـها. ورأى أن 
ـــراءات  خلـو مشـاريع المـواد مـن أي إشـارة علـى الإطـلاق إلى الإج
القضائيـة الملزمـة  يشـكل خطـوة إلى الـوراء بعكـــس الإتجــاه الــذي 
تسـير فيـه تسـوية المنازعـات الدوليـة. ولهـذا ينبغـي إعـــادة النظــر في 
ــــها. وحـــتى إذا كـــانت الأحكـــام المتعلقـــة بتســـوية  المســألة بكليت
المنازعـات تسـوية ملزمـة لا تنطبـق علـى القواعـــد الأوليــة، فــإن في 
إمكان المحكمة أو الهيئة القضائية حل مجموعـة لهـا شـأا مـن أنـواع 

المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدول. 

وبين أنه لا يوجد تنـاقض مباشـر بـين البـاب الثـالث مـن  - ١٢
النص الذي اعتمد لدى القراءة الأولى أو أي أحكـام محتملـة بشـأن 
ـــة مــن  التسـوية الإلزاميـة للمنازعـات المتصلـة بتطبيـق وتفسـير اتفاقي
الإتفاقيـات الدوليـة، مـن جهـة، وبـين مبـدأ حريـــة اختيــار مــا هــو 
منصوص عليه في المادة ٣٣ من ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن الوسـائل 

السلمية لتسوية المنازعات، من جهة أخرى. 

وأشـار إلى أن المـــادة ٤٨ تعتــبر تقدميــة في طبيعتــها مــن  - ١٣
ـــهوم الحديــث للإلتزامــات "تجــاه  حيـث أـا تـأخذ في الحسـبان المف
الكافة". ولهذا فإن وفد بلده يتطلع إلى متابعة بحث هذه المسـألة في 
مؤتمر مفوضين، بالنظر إلى أن استبقاء ما يتعلق بذلك الموضوع من 

أحكام في صك دولي يتوقف على الإرادة السياسية للدول. 

ــــانون الـــدولي  وأعــرب عــن أملــه في أن تركــز لجنــة الق - ١٤
اهتمامـها مـرة أخـرى علـى صـوغ صكـوك دوليـة تتعلـق بمســـؤولية 
المنظمـات الدوليـــة، وذلــك بــالنظر إلى أن المــادة ٥٧ لا تتنــاول لا 
مسؤولية الدول الأعضاء عـن الأفعـال غـير المشـروعة الـتي ترتكبـها 

تلك المنظمات ولا نطاق مسؤوليتها أو طابعه.   

تولى السيد للونغ رئاسة الجلسة.   - ١٥

السيد هوفمان (جنوب أفريقيا): تكلم نيابة عـن الـدول  - ١٦
الأعضــاء في "الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــــي"، فأشـــار إلى 
الفصـل الرابـع مـن التقريـر قـائلا إن معظـم مشـاريع المـــواد المتعلقــة 
بمسؤولية الدول مدعومة بالحجية القضائية وممارسـات الـدول علـى 
مدى سنين عديدة. يضاف إلى ذلك أن مواد عــدة مـن تلـك المـواد 
استشهدت ا محكمة العدل الدولية مع الإستحسان. غير أن هناك 
مواد تتناول أثر مفهومي "القانون الملزم" والإلتزامات "تجاه الكافة" 

تمثل ابتداعات لا تحظى بدعم يذْكَر في ممارسات الدول. 
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وأردف قـائلا إن "الجماعـة الإنمائيـة للجنـــوب الأفريقــي"  - ١٧
تعتقد أن مشاريع المواد يجب، من حيث المبـدأ، أن تحـال إلى مؤتمـر 
ـــا  دبلوماســي لاعتمادهــا في شــكل معــاهدة. غــير أن هنــاك ظروف

خاصة تجعل شيئا من التأخير أمرا مستصوبا. 

ومضــى قــائلا: أولا، إن مشــاريع المــواد تغطــــي ميدانـــا  - ١٨
واسعا وتثير عددا من المسائل المعقدة التي تتطلب النظر الدقيـق مـن 
جانب الدول. ثانيا، إن معظم المواد تمثل القانون الدولي العرفي ولا 
تتطلب الترجمة إلى شكل معاهدة. ثالثا، لا يرجـح أن تصـدق دول 
كثـيرة علـى معـاهدة تمثـل مشـاريع المـــواد. وســتحتاج المعــاهدة إلى 
سـنوات لكـي تدخـل حـيز النفـاذ، وهـذا مـن شـأنه أن يخـل بحجيــة 
مشــاريع المــواد وصدقيتــها. رابعــا، إن مشــاريع المــواد في شــكلها 
النهائي تكفل التوازن بين قواعد ومصـالح وقيـم ومبـادئ متنافسـة؛ 
فإذا ما عمـد مؤتمـر دبلوماسـي إلى تعديـل بعـض المـواد أو رفضـها، 
فإن هناك خطرا حقيقيا من أنه قد يقَوض وحدة النص وتماسكه. 

واســتطرد قــــائلا إن هـــذه هـــي الأســـباب الـــتي دعـــت  - ١٩
"الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي" إلى تأييد توصية لجنــة القـانون 
الـدولي في المرحلـة الراهنـة، وعلـى الجمعيـــة العامــة أن تحيــط علمــا 
بمشاريع المواد في قرار ترفـق بـه نصـها. غـير أن "الجماعـة الإنمائيـة" 
تعتقد أن اللجنة السادسة يجب أن تعبر عن رضاها عما أنجزته لجنة 
القـانون الـــدولي، وذلــك بــالإعراب عــن ترحيبــها بمشــاريع المــواد 

وتزكيتها لدى الدول لكي تنظر فيها.  

وفيما يتعلق ببعض الجوانب الأكـثر خلافيـة مـن جوانـب  - ٢٠
مشـاريع المـواد، قـال إن "الجماعـة الإنمائيـة" ترحـــب بحــذف المــادة 
ــــة عـــن انتـــهاكات  ١٩. إذ في حــين أن المســؤولية الجنائيــة الفردي
القانون الدولي أصبحت أمرا مقبولا، إلى حـد أـا صـارت تشـكل 
ـــة الدوليــة، نجــد أن  أسـاس نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي

النظام القانوني الدولي هو، ببساطة، غير مستعد بعـد لتقبـل مفـهوم 
المسؤولية الجنائية للدولة. ولا توجـد أي محكمـة دوليـة قـادرة علـى 
محاكمـة دولـة أو الأمـــر بمعاقبتــها، كمــا لا يمكــن تحديــد "القصــد 
الجنائي" للدولة على خلاف "القصد الجنائي" للفرد. وكما أكدت 
ـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة في "دعــوى  ذلـك المحكم
النائب العام على بلاسكيتش"، فإن المبادئ العامـة للقـانون الجنـائي 
ـــها علــى دولــة. ولهــذا فــإن الأفضــل هــو  يصعـب في الواقـع تطبيق
التركـيز علـى المسـؤولية الجنائيـة الفرديـــة في الوقــت الحــاضر علــى 
الأقل. غير أن اللجنـة كـانت حكيمـة إذ امتنعـت عـن التخلـي عـن 
الأسـاس الـذي تقـوم عليـه المـادة ١٩، ألا وهـو أن القـانون الـــدولي 
المعاصر يميز بـين انتـهاكات القـانون الـدولي "العاديـة" الـتي لا تمـس 
غير دولة أو دول بعينها وبين الإخلالات الأكثر خطورة التي تمـس 

جميع الدول واتمع الدولي ككل. 

وذكر أن المادة ٤٠ تنص على أنه في حال وجود إخلال  - ٢١
خطير من جانب دولة ما بـالتزام ناشـئ بمقتضـى قـاعدة قطعيـة مـن 
قواعد القانون الدولي العـام، فـإن علـى جميـع الـدول أن تتعـاون في 
إـاء الإخـلال والإمتنـاع عـن الإعـتراف بمشـروعية الحالـة. وبوجــه 
ــادة  خـاص، تحظـى الأحكـام القاضيـة بحظـر العـدوان، والـرق، والإب
ــــاريد)،  الجماعيــة، والتميــيز العنصــري، والفصــل العنصــري (لأب
والتعذيـب، والحرمـان مـن الحـق في تقريـر المصـير بمكانـة خاصـــة في 
القانون الدولي المعاصر، من حيث أــا مـن قواعـد "القـانون الملـزم" 
التي يهم انتهاكها اتمـع الـدولي ككـل. وعلـى هـذا فـإن لأحكـام 
ـــك  المـادة ٤١ دلالتـها الخاصـة بالنسـبة إلى "الجماعـة الإنمائيـة"، وذل
بـالنظر إلى أن عـدم الإعـتراف وعـدم المسـاعدة كانـا همـــا الجــزاءان 
اللذان طبقا على إدارة جنوب أفريقيا لناميبيا وولايات البانتوسـتان 

وعلى روديسيا.  
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ومضـى قـائلا إن المـادة ٤٨ تلـزم جـانب الحكمـة بمنحــها  - ٢٢
الدول الحق في الإحتجاج بالمسؤولية عن خرق الإلتزامات الواجبـة 
تجـاه اتمـع الـدولي ككـــل . وهــذا الحكــم يجــب القــرار الســيئ 
الصيـت الـذي أصدرتـه محكمـة العــدل الدوليــة في قضيــة "جنــوب 
غـرب أفريقيـا" عـام ١٩٦٦، وذهبـت فيـه إلى أنـه لا يحـــق لإثيوبيــا 
وليبريــا أن يحصــلا علــى حكــم يقضــــي بـــأن الفصـــل العنصـــري 
(الأبـاريد) كمـا هـو مطبـق في ناميبيـا لا يعمـل علـــى تعزيــز خــير 
مصــالح شــعب ناميبيــا، وذلــك علــى أســاس أمــا ليــس لديـــهما 
مصلحـة قانونيـة في رفـاه هـذا الشـعب. وأشـار إلى أن هـذا القــرار، 
الذي أدانه اتمع الدولي عن حـق، شـكل نكسـة كـبرى للنـهوض 
بــالعدل العنصــري في الجنــوب الأفريقــي. ولهــــذا فـــإن "الجماعـــة 
الإنمائيـة" ترحـب برفـض لجنـة القـانون الـدولي الصريـــح الإعــتراف 
بذلـك القـــرار، وهــو رفــض ينســجم مــع قــرار المحكمــة في قضيــة 
"شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر"، الـذي يعـترف بـأن هنـاك مصــالح 

مجتمعية معينة تمس قيما ذات شأن م جميع الدول. 

وواصل كلامه قائلا إنه وإن كـان يمكـن، بموجـب المـادة  - ٢٣
٤٨، لدولة غير مضرورة أن تطلب من الدولة المسؤولة الكف عـن 
الفعل غير المشروع، وتقديم تأكيدات بعدم التكرار، والجَـبر لصـالح 
الدولة المضرورة أو الجهات المســتفيدة الأخـرى، فإنـه يتسـاءل عمـا 
إذا كـان يمكـن لتلـك الدولـة أن تذهـب إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلــك 
ـــا بنفســها أو بالتضــامن مــع  فتتخـذ تدابـير مضـادة غـير قسـرية، إم
آخرين، لإاء الخرق وكفالة الجَبر للدولـة المضـرورة أو غيرهـا مـن 
الجهات المستفيدة. ومن الواضح أن هناك ما يدعم اتخـاذ مثـل هـذا 
الإجراء. مثال ذلك أن الولايات المتحـدة انتـهكت في عـام ١٩٨٦ 
التزامات تعاهدية واجبة تجاه جنـوب أفريقيـا حـين أوقفـت حقـوق 
هبــوط طــائرات "الخطــوط الجويــة لجنــوب أفريقيــا" في الولايـــات 

المتحــدة بغيــة إجبــار جنــوب أفريقيــا علــى التخلــي عــن الفصــــل 
العنصري (الأباريد). وبالمثل، انتـهكت بريطانيـا العظمـى في عـام 
١٩٩٨ اتفاق الطيران المعقود بينها وبين يوغوسلافيا باعتبـار ذلـك 
تدبيرا مضادا لاضطهاد يوغوسلافيا للألبانيين في كوسوفو. غـير أن 
هـذه الممارسـة لا تـزال في مرحلـة مبكـــرة، وكــانت لجنــة القــانون 
الـدولي حكيمـة في امتناعـها عـن إقرارهـا. هـذا ونجـد أن المــادة ٥٤ 
تترك حل المسألة لما يحصل من تطورات جديدة في القانون الدولي. 

وأضاف أن مسألة الأعمال الإنتقامية أو التدابـير المضـادة  - ٢٤
هي برمتها مسألة خلافية. وليس لتلك الأعمال والتدابير مكـان في 
أي نظـام قـانوني متطـــور ومركــزي؛ ولكــن نجــد لســوء الحــظ أن 
القانون الدولي لم يحرز بعد من التقدم ما يصل به إلى تلك المرحلة. 
ومشاريع المواد تنم عن إدراك تلك الحقيقــة، ولكنـها تسـعى إلى أن 
تكفل عدم التعسف في استعمال التدابير المضادة، وذلك عن طريق 
تشـديد الشـروط والتقييـدات المفروضـة علـى تطبيقـــها. و"الجماعــة 
الإنمائية" توافق، على مضض، على أن هذا هو النهج الوحيد الذي 

يمكن اتخاذه. 

وتطرق إلى المادة ٨، التي تنسب إلى الدولة المسؤولية عن  - ٢٥
تصرف الأشخاص إذا كان هؤلاء الأشـخاص يخضعـون لتوجيـه أو 
رقابـة تلـك الدولـة لـدى القيـام بأعمـالهم، فقـال إـا تتســـم بأهميــة 
ـــار إلى أن لجنــة القــانون الــدولي بينــت عــن حــق في  خاصـة. وأش
تعليقها أن أمر ممارسة الدولة للرقابة على تصرف شخص بعينه من 
الأشخاص هو مسألة واقع محسوس يلزم التحقق منـه في كـل حالـة 
على حدا. ولهـذا فإنـه لم تكـن ثمـة ضـرورة لكـي تخـالف المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في حكمها في قضيـة "دعـوى 
النائب العــام علـى تـاديتش"، قـرار محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 

نيكاراغوا.  
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ـــبر أن  واختتــم كلامــه بقولــه إن "الجماعــة الإنمائيــة" تعت - ٢٦
التعليقات على مشاريع المـواد تشـكل إسـهاما رئيسـيا في الكتابـات 
المتصلـة بمسـؤولية الدولـة مـــن حيــث أــا ممتعــة للقــارئ، وحافلــة 
ـــرر  بالمعلومــات المفيــدة، وعمليــة. ومــن الواجــب الثنــاء علــى المق
الخاص، الذي حقق توازنا مرضيا بين اقتضاب التعليقـات الأخـرى 
ـــدى القــراءة  وإطنـاب تعليقـات "آغـو" علـى المـواد الـتي اعتمـدت ل

الأولى. 

السيد لامرس (هولندا): أشـار إلى الشـكل الـذي ينبغـي  - ٢٧
اختياره لإعطاء المواد فعالية قصوى، فقال إن وفـد بلـده يؤيـد كـل 
التأييد توصية لجنـة القـانون الـدولي (A/56/10، الفقـرة ٧٢) بـأن 
تحيط الجمعية العامة علمـا بمشـاريع المـواد في قـرار. أمـا فيمـا يتعلـق 
بالتوصية (الفقرة ٧٣) القائلـة بإمكـان عقـد مؤتمـر دولي في مرحلـة 
لاحقة دف إبرام اتفاقية، فقال إن وفد بلده، وإن لم يستبعد هذه 
الإمكانية بالكلية، يساوره الشك في فائدة مثل تلك الإتفاقيـة كمـا 
بين ذلك فيما قدمـه مـن ملاحظـات مكتوبـة حـول مشـاريع المـواد 
السابقة. ذلك أن الأمـر ينطـوي علـى اازفـة بتعريـض الكثـير مـن 
رصيد الأحكام الواردة في نـص المـواد للخطـر، كمـا ينطـوي علـى 
خطر عدم ورود تصديقات، وعلى مـا يكتنـف تضمـين المـواد آليـة 
لتسوية المنازعات مـن تعقيـدات. ولكـن مشـاريع المـواد، مـن جهـة 
أخرى، لن تتعرض لمثل هذه المضار لو اتخذت الجمعية العامة قـرارا 
يحيط علما بالمواد أو، على ما هو أفضل، يرحب ا. إذ نجـد، بعـد 
كل هذا وذاك، أن مشاريع المواد تمثل إلى حد كبير القانون الــدولي 
العرفي، وبذلك لن يضاف شيء كثير إلى تطوير القانون الدولي إذا 

ما أدرجت في اتفاقية. 

وأردف قـائلا إن نـص مشـاريع المـــواد، بقــدر مــا يتعلــق  - ٢٨
الأمر بلجنة القانون الدولي، هو نص ائي، وهـو لا ينـوي إدخـال 

أي تعديلات عليه. غير أنه يلاحظ أنه مع أن من الجائز – على مـا 
سبق أن بينت حكومته ذلـك في ملاحظاـا المكتوبـة - أن إحـلال 
مفهوم " "الإخلالات الخطيرة بالتزامـات بمقتضـى القواعـد القطعيـة 
للقانون الدولي العام" محل مفــهوم "الجرائـم الدوليـة" كـان ضروريـا 
لغرض التوصل إلى توافق آراء داخل لجنة القـانون الـدولي، فـإن ممـا 
يدعو إلى الأسف برغم هذا أنه تم التخلـي أيضـا عـن قائمـة الأمثلـة 
على الجرائم الدولية التي تضمنتها مشاريع المواد السابقة. وكـل مـا 
بقـي هـو إطـار يلـزم ملـؤه بالقـانون المسـتمد مـن السـوابق والتطــور 
القـانوني بوجـه عـام. يضـاف إلى ذلـــك أنــه مــع إدراك أن إدخــال 
مفهوم "الإخلالات الخطيرة" هـو حـل وسـط مقبـول، فـإن النتـائج 
القانونية المحددة لارتكاب مثل هذا الإخـلال لا تـزال تفتقـر إلى مـا 
يكفــي مــن التفصيــل بالمقارنــة مــع النتــائج الــتي كـــانت واردة في 
مشــاريع المــواد لــدى القــراءة الأولى. وذكــر أن وفــد بلــده كـــان 
سيرحب بحكم يقضي بأن الإخلالات الخطـيرة ترتـب علـى الدولـة 

المسؤولة نتائج تضاهيها في الخطورة.  

وأثنى على كون أن نطــاق حـق أي دولـة خـلاف الدولـة  - ٢٩
المضــرورة في أن تطلــب الوفــاء بــــالإلتزام بـــالجَبر لصـــالح الدولـــة 
المضـرورة أو الجـهات المسـتفيدة الأخـرى قـد جـرى توسـيعه بحيــث 
يشمل الجَبر بالنسبة إلى الإخلالات الخطيرة، هـذا إذا كـان تفسـيره 
هــو لتعديــل الفقــرة ٢ (ب) مــن المــادة ٤٨، الــذي عـــوض عـــن 

الصياغة السابقة بإشارة إلى "المواد السابقة"، صحيحا. 

أما فيما يتعلق بالنظام القانوني للتدابير المضـادة، فقـال إن  - ٣٠
مشاريع المواد تقيم التوازن الصحيح بــين اسـتعمال التدابـير المضـادة 

وتوفير الضمانات الملائمة ضد التعسف في استعمالها. 

واختتم كلامه بقوله إن وفد بلده وإن كانت لديه بعـض  - ٣١
التحفظات على النص النهائي لمشاريع القرارات، فـهو يـرى، علـى 
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وجه الإجمال، أن إنجاز الصيغة النهائية للنص يجب أن يعتـبر معلمـا 
على طريق تدوين القانون الدولي ومتابعة تطويره، وهو يـهنئ لجنـة 
القانون الدولي وآخر مقرر خاص لها على هـذا الإنجـاز. وليـس ثمـة 
من شك في أن هـذه المـواد ستشـكل، لـدى اعتمادهـا مـن الجمعيـة 
العامـة، آليـة مفيـدة في مجـال تحسـين العلاقـات الدوليـة بـــين الــدول 

على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. 

السيد البحارنة (البحرين): أشار إلى الفصـل الرابـع مـن  - ٣٢
التقريـر، فقـال إن مشـــاريع المــواد بشــأن مســؤولية الــدول تســهم 
إسـهاما ذا شـــأن في التطويــر التدريجــي للقــانون الــدولي وتدوينــه. 
ــع  وفيمـا يتعلـق بمفـهوم الإخـلالات الخطـيرة بالإلتزامـات تجـاه اتم
الدولي ككل، قال إنه يعتبر أن القبول به هو الثمن الذي دفع لقـاء 
الإتفـاق علـى التخلـي عـن مفـهوم الجرائـم الدوليـة الـوارد في المـــادة 
ــــاد الكثـــير مـــن  ١٩ الســابقة، تلــك المــادة الــتي كــانت محــل انتق
الحكومــات باعتبارهــا غــير متســقة مــع مــا هــو قــائم حاليــا مـــن 
ممارسـات الـدول والإجتـهادات القانونيـــة. وقــد كــان ذلــك علــى 
سبيل الحل الوسط، ولكـن لجنـة القـانون الـدولي قـررت بعـد ذلـك 
حذف الفقرة ١ السـابقة مـن المـادة ٤٢، وهـي الفقـرة الـتي كـانت 
ـــبة لخطــورة الإخــلال، وإحــلال مفــهوم  تتعلـق بالتعويضـات المناس
الإخلالات الخطيرة بـالقواعد القطعيـة للقـانون الـدولي محـل مفـهوم 

الإخلالات الخطيرة بالإلتزامات.  

ـــدولي عــن آراء  وذكـر أنـه أُعـرِب داخـل لجنـة القـانون ال - ٣٣
مختلفة بشأن الأحكام المتعلقة بالتدابـير المضـادة. فقـد اعتـبر البعـض 
أن هذا المفهوم هو جزء لا ينكـر مـن القـانون الـدولي، في حـين أن 
البعــض الآخــر رأى أنــه يجــب حــذف الفصــــل المتعلـــق بالتدابـــير 
المضــادة، بــالنظر إلى أن نظــام التدابــير المضــادة في إطــار القــــانون 
الـدولي العـرفي لم يحقـق غـير تطـور جزئـــي. وتقــرر أخــيرا اســتبقاء 

الفصــل المتعلــق بالتدابــير المضــادة ولكــن مــع حــــذف المـــادة ٥٤ 
السـابقة، الـــتي كــانت تتعلــق بالتدابــير المضــادة المتخــذة مــن دول 
خـلاف الدولـة المضـرورة. ومـن جهـة أخـــرى، نجــد أن المــادة ٥٤ 
الحالية، التي لا تتعلق بغير ما تتخذه الدول من تدابير مشروعة، قـد 

أعيدت صياغتها في شكل شرط استثناء. 

وفيما يتعلق بإجراءات تسـوية المنازعـات، قـال إنـه تقـرر  - ٣٤
في اية المطاف الإقتصار علـى لفـت انتبـاه الجمعيـة العامـة إلى آليـة 
تسوية المنازعات في الباب الثالث من مشاريع المـواد الـتي اعتمـدت 
ـــإن الجمعيــة العامــة، إن هــي قــررت  لـدى القـراءة الأولى. ولهـذا ف
إعـداد اتفاقيـة، فسـيكون عليـها أن تقـرر الشـــكل الــذي ينبغــي أن 
تتخذه الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات. وبيـن أن وفـد بلـده أيـد 
إدراج مثل هذه الأحكام في مشاريع المواد، ولاسـيما أن مـن شـأن 
آلية تسوية المنازعات أن تمنع بشكل فعال أي تعسـف في اسـتعمال 
التدابير المضادة. فإذا لم يتسن ذلك، فإنه يؤيد توصية لجنـة القـانون 
الدولي المقدمة إلى الجمعية العامة، ولكن مشاريع المـواد لـن تكتمـل 
إلا إذا تضمنت إجراء لتسوية المنازعـات. ورأى أن مشـاريع المـواد 
ـــاليين: أولا، إن  يجــب أن تتخــذ شــكل اتفاقيــة دوليــة للســببين الت
مبادئ مسؤولية الدول، التي تؤلف جزءا مهما مـن هيكـل القـانون 
الــدولي في مجموعــه، تســتحق أن تجســد في الشــكل المتــين الملـــزم 
المتمثل في اتفاقية دولية على غرار اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات؛ 
وثانيا، إن تدوين القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول في شـكل اتفاقيـة 
يكفل استقرار تلك القواعد واستمراريتها وإمكانيـة التعويـل عليـها 

وقوا الملزمة. 

وتنـاول مـــواد محــددة بــالتعليق، فلاحــظ أنــه في المــادتين  - ٣٥
الجديدتين ٤٠ و٤١، أعيدت صياغـة مفـهوم الإخـلال الخطـير مـن 
ـــع الــدولي ككــل  جـانب دولـة بـالتزام جوهـري واجـب تجـاه اتم
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فاتخذ الشكل التالي: "إخلال خطير من جـانب دولـة بـالتزام ناشـئ 
بموجب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العـام". وعلـى هـذا 
فإن هذه المواد أضعف بكثير مما حلت محلـه مـن المـواد، الـتي عـرف 
ـــري بالنســبة إلى حمايــة المصــالح الأساســية  الإلـتزام فيـها بأنـه جوه
للمجتمع الدولي. كما أن حذف عبـارة "يـهدد بإلحـاق ضـرر بـالغ 
بالمصالح الأساسية المشمولة بالحماية بموجـب الإلـتزام"  مـن الفقـرة 
٢ من المادة ٤٠، وهي عبارة كـانت واردة في المـادة ٤١ السـابقة، 
يخفف من مفعـول تلـك الفقـرة ويجعـل الإلتزامـات الـتي تقضـي ـا 
ناقصة. هذا إلى أن المادة ٤١ الجديدة تخفف هي أيضـا مـن صرامـة 
متطلبــات المــادة ٤٢ الســابقة، ولا تنــص علــى دفــع "تعويضــــات 
تناسب جسامة الإخلال"، وهو حكم كان واردا في الفقـرة ١ مـن 
هذه المادة الأخيرة. وكان من نتيجة ذلك حرمان الدولة المضـرورة 
من حقها في تعويضات خاصـة تناسـب جسـامة الإخـلال. وبمـا أن 
النتائج الأخرى لأي إخلال خطير، كمـا هـي مبينـة في الفقرتـين ١ 
ـــادة ١٢، لا تتعلــق إلا بالتزامــات دول خــلاف الدولــة  و٢ مـن الم
المســؤولة أو المضــــرورة، فإنـــه لا تتوفـــر ســـبل انتصـــاف للدولـــة 
المضرورة نتيجة للإخلالات الخطيرة قيد البحث. وهو  لهذا يفضـل 

المادتين ٤١ و٤٢. 

وفيما يتعلق بالفصل الثالث من الباب الثاني من مشـاريع  - ٣٦
المواد في مجموعها، قال إنه يوافـق علـى مـا أورده المقـرر الخـاص في 
الفقرة ٤٩ من تقريره الرابع من ملاحظـات حـول مفـهوم القواعـد 
القطعية للقانون الدولي. وبالرغم من ملاحظة المقرر الخـاص أنـه لا 
ـــبر  يوجـد غـير القليـل مـن قواعـد القـانون الـدولي الـتي يمكـن أن تعت
قواعد قطعية، أو أن تنشئ التزامات تجاه اتمع الـدولي، فـإن لجنـة 
القــانون الــدولي قــررت، في المــــادتين ٤٠ و٤١، اعتمـــاد مفـــهوم 

القواعد القطعية على سبيل تفضيله على مبـدأ يحظـى بقبـول أوسـع 
نطاقا بكثير هو مبدأ الإلتزامات الواجبة تجاه اتمع الدولي ككل. 

وفيما يتعلق بالفصل الأول من الباب الثالث من مشاريع  - ٣٧
المواد، قال إن المادة ٤٢ تمثل تحسينا كبيرا علــى سـالفتها المـادة ٤٣ 
السابقة. فهي تميز تميـيزا واضحـا بـين الدولـة المضـرورة الـتي يكـون 
الإلتزام الذي خرِق واجبا بصورة مباشرة تجاهها وبين سائر الـدول 
أو اتمـع الـدولي ككـل. غـير أـا تبـدو مكتظـة أكـثر مـــن الــلازم 
بعدد من الأحكام التي يمكن أن تولِّـد سـوء تفـاهم. وفي المـادة ٤٣ 
الجديــدة، كــان مــن الأفضــل اســتبقاء عنــوان المــادة ٤٤ الســـابقة 
(احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخـرى) لأن فعـل إبـلاغ 
الطلب يعقب منطقيا فعل الإحتجاج بالمسؤولية. والعنوان المذكـور 
يتسق أيضا مع عنوان المادة ٤٨. وفي [النص الإنكليزي لــ] الفقـرة 

 .(to be) (ب) من المادة ٤٥، يجب حذف عبارة

وأردف قائلا إنه يتبين مـن الفقـرة (٢) مـن التعليـق علـى  - ٣٨
المـادة ٤٨ أن هـذه المـادة تســـتند إلى المبــدأ القــائل بــأن لأي دولــة 
خلاف الدولة المضرورة حق الإحتجاج بمسـؤولية دولـة أخـرى إذا 
كان الإلتزام الذي خرِق واجبا تجاه مجموعة من الـدول تنتمـي هـي 
إليها ومنشأ لحماية المصالح الجماعيـة لتلـك اموعـة. وبـالرغم مـن 
أن محكمة العدل الدولية قررت في قضية "شـركة برشـلونة لمعـدات 
الجـر" أنـه "يمكـن أن يعتـبر أن لجميـع الـــدول مصلحــة قانونيــة" في 
الوفاء بالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل، فإن المادة ٤٨ لا تذكـر 
مصلحة اتمع الدولي. ولهذا فهو يقترح أن تضاف عبارة "ومنشـأ 
لحماية مصلحته الجماعية" في آخر الفقرة ١ (ب). وذكر أنه يؤيـد 
تضمـين الفقـرة ٢ (ب) عبـارة "أو الجـهات المسـتفيدة مـن الإلـــتزام 
الذي أخل به" التي تتمشى مع الحكم الوارد في الفقرة ٢ من المـادة 
٣٣ الذي يشمل "أي شخص أو كيان آخر غير الدولـة" بـالحقوق 
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المترتبـة بموجـب البـــاب الثــاني مــن مشــاريع المــواد. وأشــار إلى أن 
محكمة العدل الدولية خلصت، في قضيـة "جنـوب غـرب أفريقيـا"، 
إلى أن الشعب هو الذي يعـاني الضـرر موضـع الشـكوى. وأضـاف 
أن المادة ٤٨ هي حكم مفيـد وهـام برغـم طابعـها الخـلافي. وكمـا 
ـــادة، فــإن المطالبــة  جـاء في الفقـرة (١٢) مـن التعليـق علـى تلـك الم
المقدمـة لصـالح الدولـة المضـرورة، إن وُجِـدت، أو لصـــالح الجــهات 
المستفيدة من الإلتزام الذي أُخلّ به، تنطوي على قـدر مـن التطويـر 

التدريجي. 

ـــاني مــن البــاب  ومضـى قـائلا إنـه يوافـق علـى الفصـل الث - ٣٩
الثـالث، الـذي ينـص علـى الشـروط اللازمـة للتخفيـف مـــن الآثــار 
القاسـية للتدابـير المضـادة. وأشـــار إلى أن الفقــرة ٢ مــن المــادة ٤٩ 
تستعمل عبارة "عدم الوفاء" بدلا من "تعليق الأداء [الوفـاء]"، الـتي 
ـــو والــتي كــانت واردة في المــادة ٥٠ الســابقة. غــير أن  يفضلـها ه
الصياغـة الإيجابيـة الـتي تتسـم ـا عبـارة "تتيـح اسـتئناف الوفــاء" في 
الفقـــرة ٣ تفَضـــل علـــى الطـــابع الســـلبي لعبـــارة "لا تحـــول دون 
اسـتئناف" الـواردة في هـذه المـادة الأخـــيرة. وبعــد أن أشــار إلى أن 
المادة ٤٩ تستند إلى ما خلصت محكمة العدل الدولية إليه في قضية 
"مشـروع غابتسـيكوفو-ناغيمـاروس" مـن أن التدبـير المضـاد ينبغــي 
أن يتخـذ ردّا علـى فعـل غـير مشـــروع دولي ســابق ارتكبتــه دولــة 
أخرى، وأن يكــون موجـها ضـد تلـك الدولـة، قـال إن تلـك المـادة 
مقبولة بصفة عامة. ويمكن أن يقـال الشـيء نفسـه عـن المـادة ٥٠، 
التي تنص على ضمانات أخرى وعلى قيـود علـى التدابـير المضـادة، 
والـتي تنقـل الحكـم المتعلـق بالتزامـات الـدول الأعضـــاء الــتي تتخــذ 
تدابـير مضـادة بشـأن حرمـة الموظفـين الدبلوماسـيين أو القنصليـــين، 
وذلـك مـن الفقـرة ١ إلى مكـان أنسـب في الفقـــرة ٢. وتطــرق إلى 
المـــادة ٥١، الـــتي تســـتند إلى المبـــدأ المعلـــن في قضيـــة "مشـــــروع 

غابتسيكوفو-ناغيماروس" والقائل بأن آثار التدبير المضاد يجـب أن 
تكـون متناسـبة مـع الضـرر اللاحـق، فقـال إنـه جيـــد التــوازن. أمــا 
الشروط الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٥٢ فـهي 
ــة  متسـقة مـع الممارسـات العامـة كمـا أيدـا هيئـة التحكيـم في قضي
ـــة". غــير أن الحكــم الــوارد في الفقــرة  ٢  تحكيـم "الخدمـات الجوي
والـذي يجـيز للدولـة المضـرورة "أن تتخـذ التدابـير المضـادة العاجلـــة 
اللازمـة لحفـظ حقوقـها"  فضفـاض واعتبـاطي إلى حـد كبـــير، مــن 
حيث أن تحديد المقصود بالتدابـير المضـادة العاجلـة  سـيترك للدولـة 
ــير  المضـرورة نفسـها. والأمـر ينطـوي علـى خطـر اتخـاذ الدولـة لتداب
ــــه  مضــادة عاديــة ثم تســميها "عاجلــة" في الوقــت الــذي تمتثــل في
لالتزامها بموجب المادة بإخطار الدولـة المسـؤولة وعـرض التفـاوض 
معـها. ونتيجـــة لذلــك، فــهو لا يمكنــه أن يقبــل بــالفقرة ٢ إلا إذا 
أعيدت صياغتها لتحديد ماهية التدابير العاجلة التي يمكـن اتخاذهـا. 
ويمكـن للصياغـة الجديـــدة أن تتخــذ الشــكل التــالي: "بــالرغم مــن 
الفقرة ١ (ب)، يجوز للدولة المضرورة، بصفة مؤقتـة، أن تتخـذ مـا 
قد يلزم لحفظ حقوقها من التدابير المضادة العاجلة من قبيـل تجميـد 
الحسابات المصرفية والأصول التابعة للدولـة المسـؤولة". وفي الفقـرة 
٣، يجب أن تحل لفظة "تتخذ" محل عبارة "يجوز اتخـاذ" بغيـة تقويـة 
نص الحكم. أما بالنسبة إلى الفقرة ٤، فإنه يقترح، بالنظر إلى خلو 
مشاريع المواد من إجراء منفصل لتسوية المنازعات، أن تضـاف إلى 
آخـر هـذه الفقـرة عبـارة "وفقـــا لأحكــام الفقــرة ٢ (أ) مــن المــادة 
٥٠". وبيـن أن المـادة ٥٣ توفـر ضمانـا آخـر ضـد مواصلـة التدابــير 
المضادة إلى أجل غير مسمى. كمـا أن مـن الأفضـل حـذف الفقـرة 
٥٤ لما قد تسببه من التشويش حول الفرق بين "التدابير المشروعة" 

و"التدابير المضادة". 
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واختتم بقوله إن المواد ٥٥ إلى ٥٩ مقبولـة بصفـة عامـة.  - ٤٠
ــة  وهـو يرحـب خاصـة بالمـادة ٥٨، الـتي تؤكـد أن المسـؤولية الفردي
لموظفي الدولة عن الجرائم المرتكبة ضـد القـانون الـدولي هـي شـيء 
متميز عن مسألة مسؤولية الدولة. وكما تشـرح ذلـك الفقـرة (٣) 
من التعليق على تلك المادة، يتمثل هذا المبدأ حاليا في الفقرة ٤ من 

المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

السـيد بـيريث خـيرالدا (إسـبانيا): رحـب باختتـام عمــل  - ٤١
لجنة القانون الدولي في موضوع مسؤولية الدول وبالإسـهام المتمـيز 
لمقررهـا الخـــاص، فــأيد توصيتــها (A/56/10، الفقــرة ٧٢)  بــأن 
تتخذ الجمعية العامة قرارا تحيط فيه علما بمشاريع المواد وترفق نص 
المواد بذلك القرار. وقال إن القانون الدولي يجب أن يتضمن صكـا 
ملزما بشأن مسؤولية الدول، وذلك بالرغم مــن أن المناقشـات الـتي 
ــق  دارت في اللجنـة السادسـة في دوراـا السـابقة لم تسـفر عـن تواف
آراء حول إعداد صك مـن هـذا القبيـل. وأضـاف أن لجنـة القـانون 
ــــا يمكننـــا أن نتوقـــع أن  الــدولي قدمــت الآن اقتراحــا واقعيــا، كم
ممارسات الدول والمحاكم الدولية سـتقوم بتشـكيل القواعـد المنظمـة 
للموضوع وتمكِّن الدول من التفاوض على مضموا بحيث يمكن 
أن تجعــل ملزمــة في المســــتقبل. وذكـــر أن مشـــاريع المـــواد الـــتي 
اعتمدت لدى القراءة الثانية هي وسيلة لتحقيـق هـذه الغايـة، وهـي 
تمثل القاسم المشترك الأدنى المتفق عليه بين الحكومـات حـتى اليـوم. 
وأشـار إلى أن وفـد بلـده تـائق إلى الإسـهام في الوصـــول إلى توافــق 
آراء، وذلك بالرغم من أن ما أعرب عنـه مـن أفضليـات حـتى الآن 
ـــال ذلــك عــدم  لم تؤخـذ في الإعتبـار في مشـاريع المـواد الحاليـة: مث
وجـود نظـام خـــاص للمســؤولية عــن أكــثر الإخــلالات بالقــانون 
الدولي خطورة، فضلا عن عدم وجود أي آلية لتسـوية المنازعـات، 

مع ما لهذه من أهمية خاصة بالنسبة إلى التدابير المضادة. 

وأشــار إلى الفصــل الســادس مــن تقريــر لجنــــة القـــانون  - ٤٢
الـدولي، فرحـب بمقترحـات المقـرر الخـاص بشـأن التحفظـات علـــى 
المعاهدات، ولاسيما فيما يتعلق بوظـائف الودعـاء. وقـال إنـه ليـس 
هناك سبب يدعو إلى أن تحيد المبـادئ التوجيهيـة الـتي أنتجتـها عـن 
أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات، وبخاصـة عـن أحكـام فقرـا 

 .٧٧

ـــن  وانتقــل إلى الكــلام عــن الفصــل الســابع، فــأعرب ع - ٤٣
موافقته على ما أورده المقـرر الخـاص في تقريـره الثـاني عـن الحمايـة 
الدبلوماسـية مـن ملاحظـات حـول النظـام القـانوني لاسـتنفاد ســـبل 
الإنتصاف المحلية، اعتبر فيها ذلك النظام مجــرد شـرط لجـواز القبـول 
بالمطالبات الدولية. وقال إنه يعترف بأن ذلك النهج لا يتسـق كـل 
الإتســاق مــع الحــل المعتمــد في مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســـؤولية 
الدول، التي لم تشر المادة ٤٤ منـه إلى القـاعدة المعنيـة إلا في سـياق 
جواز القبول بالطلبات. أما فيما يتعلق بالجنسية المستمرة، فقال إنه 

يفضل استبقاء القاعدة التقليدية مع استثناءات معينة. 

ـــبر أن التقريــر  وفيمـا يتعلـق بـالفصل الثـامن، قـال إنـه يعت - ٤٤
الرابـع عـن الأفعـال الإنفراديـة للـدول مسـاهمة قيمـــة في بحــث هــذا 
الموضـوع، وهـو موضـوع صعـب كمـا تـدل علـى ذلـك المناقشــات 
المتكررة التي تدور في لجنـة القـانون الـدولي حـول جـدوى تدوينـه، 
والمشاكل التي يبـدو أن الـدول تواجهـها في تحديـد ماهيـة ممارسـاا 
في هذا اال. ويكون من المستصوب التركيز علـى أفعـال انفراديـة 
نموذجية معينة وعلى النظام القانوني الذي ينطبق على كل منها. ثم 
إن عناصر التفسير التي يتعـين أن تؤخـذ في الإعتبـار للبـت فيمـا إذا 
كان أي فعل أو امتناع عن فعل يشـكل فعـلا انفراديـا سـتقوم هـي 
نفسها بدور في تصنيف ذلك الفعل أو الإمتناع عن الفعل. وينبغي 
لتلـك العمليـة أن تسـبق عمليـــة تفســير الطــابع المحــدد لفعــل ســبق 
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اعتبـاره فعـلا انفراديـا ولكـن مضمونـــه ونطاقــه تكتنفــه الشــكوك. 
واختتـم كلامـه بقولـه إنـه يشـاطر المقـــرر الخــاص ميلــه إلى اعتمــاد 
ـــانون المعــاهدات، والــتي  قواعـد التفسـير الـواردة في اتفاقيـة فيينـا لق

تؤكد على نوايا الدول. 

ــــة  الســيد بلــس (أســتراليا): قــال إن إكمــال عمــل لجن - ٤٥
القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول إنجاز جبـار. وأضـاف أنـه في 
ـــها في الموضــوع،  الوقـت الـذي انقضـى منـذ أن بـدأت اللجنـة عمل
اتسع نطاق القانون الدولي العام إلى درجة تجاوزت كل التوقعات، 
ـــة  ومــع هــذا فــإن هيكلــه لايــزال يقــوم علــى الأســاس ذي الأهمي
الجوهرية المتمثل في مسؤولية الدول، وهـو الأسـاس الـذي سـيعتمد 
عليه أيضا تطوره المستمر.  وأشار إلى أن التعليقات علـى اموعـة 
الجديدة من مشاريع المواد واضحة ومفيدة. وفي حـين أن كـلا مـن 
المقرريـن الخـاصين أسـهم بنصيبـــه في العمــل، فــإن مســاهمة المقــرر 
الخاص الحالي مساهمة فائقة، وقد مكَّنت لجنة القانون الدولي أخيرا 
ـــة لهــا. واســتفادت  مـن اعتمـاد مشـاريع المـواد والتعليقـات المصاحب
مشاريع المواد أيضا من تعليقات الدول على الصيغ السـابقة، الأمـر 
الذي أسفر عن نص ـائي أقـرب إلى أن يحظـى بقبـول الحكومـات 

مما كانت تكون عليه الحال لولا ذلك. 

ورحــب بكــون أن المــادة ٤٢ تســتعمل عبــارة "اتمـــع  - ٤٦
الدولي ككل"، وهي عبارة فضفاضة إلى حد يكفي لكي تشمل لا 
الدول وحدها بل أيضـا المنظمـات الدوليـة وغيرهـا مـن الأشـخاص 
والكيانــات. ومــــن دواعـــي ســـروره أيضـــا أن مفـــهوم "الإلـــتزام 
المتكامل"، الذي ورد في مشاريع المواد السـابقة، حـل محلـه تعريـف 
ـــك المــادة. وهــو  خـرق الإلـتزام الـوارد في الفقـرة (ب) ��٢ مـن تل
يرحب بالمثل بتعريف الخسارة الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣١، 

الذي يشتمل، دون أن يقتصر، على الضـرر، فيفسـح اـال بذلـك 
موعة برأسها من الأنواع المحتملة للضرر. 

ومضى قائلا إنه يوافق على تضمين النص نظامـا للتدابـير  - ٤٧
المضادة. وأضاف أن أستراليا قد حــاجت بأنـه وإن كـان مـن المـهم 
كفالـة عـدم التعســـف في اســتعمال التدابــير المضــادة، فــإن النظــام 
المذكور يجب ألا يكون ذا طابع تقييدي زائد عن الحد. والفقرة ٤ 

من المادة ٥٣ تتضمن تحذيرا هاما في هذا الخصوص. 

وواصـل كلامـه قـائلا إن المـــادة ١٠ لم تعــدل علــى نحــو  - ٤٨
يـأخذ في الإعتبـار خشـية بلـده مـن أن الصلـة المفترضـة في مشــروع 
المادة بين تصرف حركة تمردية وبـين مسـؤولية دولـة جديـدة تنبثـق 
من تلك الحركة حرة إلى درجة تزيد عن الحد. وكـان يفيـد تحـري 
زيادة إيضاح درجة القُرب أو الإطار الزمني اللازم لاعتبار تصرف 

الحركة فعلا من أفعال الدولة الجديدة. 

ورحب بعمل لجنة القانون الدولي بشأن تعريـف "الدولـة  - ٤٩
المضـرورة" و"الدولـــة الأخــرى"، وتعديلاتــه في الفقــرة ١ (أ) مــن 
المادة ٤٨، إلى عبارة "مصلحة جماعية". وقال إن التـوازن الإجمـالي 
للمادة ٤٨ يدعو إلى الرضا، ولكــن عبـارة "الجـهات المسـتفيدة مـن 
الإلـتزام" في الفقـرة ٢ (ب) منـها قـد يولِّـد شـيئا مـن الحـيرة بشـــأن 
نطاق تلك المـادة بمـن حيـث علاقتـه باـال المفسـوح في المـادة ٥٤ 

للتدابير التي تتخذها دول خلاف الدولة المضرورة. 

وأشـار إلى أن أحـد الوفـود لاحـظ أن مشـــاريع المــواد لا  - ٥٠
تتصـف بالكمـال؛ غـير أن أي شـكل يجعلـها أقـرب إلى القبـول مـن 
منظور معين لابد من أن يجعلها أبعـد عـن ذلـك مـن منظـور آخـر. 
ـــب عمليــة توفيــق وتســوية داخــل لجنــة  ومـن الجلـي أن الأمـر تطل
القـانون الـدولي، وعلـى اللجنـة السادسـة أن تـأخذ بنـهج بنـاء علـى 
ـــط الجمعيــة  نحـو ممـاثل. وبيـن أنـه يؤيـد التوصيـة الداعيـة إلى أن تحي
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ـــك  العامـة علمـا بمشـاريع المـواد في قـرار ترفَـق بـه مشـاريع المـواد تل
(A/56/10، الفقرة ٧٢)؛ وعلى الجمعية أيضا أن ترحب بإكمـال 
مشاريع المواد. وقال إن قرارا من هذا القبيل، بالمقدار الذي يكـون 
فيه محايدا تجاه مضمون مشاريع المواد، لا ينتظر أن يكـون خلافيـا، 
ـــة  وسـيكون إقـرارا لائقـا يجـيء في أوانـه ـذا الإنجـاز الرئيسـي للجن

القانون الدولي. 

واستدرك قائلا إنـه لا يؤيـد توصيـة لجنـة القـانون الـدولي  - ٥١
الأخرى الداعية إلى أن تنظر الجمعية العامـة، في مرحلـة لاحقـة، في 
إمكانية عقد مؤتمر دف إبرام اتفاقية بشأن هـذا الموضـوع.  ومـع 
أن ذلك قد يعتبر خاتمة متواضعة بعد خمسين عاما من العمـل، فـإن 
وفد بلده يعتقد أن أي مؤتمر دبلوماسي لابد أن يـؤدي إلى معـاودة 
التفـاوض المرهـق علـى كـل مـــادة مــن المــواد، في حــين أن اعتمــاد 
إعلان قمين بـأن يكفـل سـلامة مشـاريع المـواد ويمنحـها مـن عالميـة 
ـــة لإدراجــها في  التطبيـق مـا لايرجـح تحقيقـه لـو كـانت هنـاك محاول
اتفاقية. ومن شأن هذا النهج أن يجعل مشاريع المواد أكثر، لا أقل، 
صلة بالواقع وإقناعا وبروزا، وهو لن يمنع الهيئات القضائية الدوليـة 
مـن الإشـارة إليـها، كمـا سـبق أن فعلـــت ذلــك في الواقــع محكمــة 
العدل الدولية. وسيكون من الأفضل أن تتخذ الجمعية العامة قـرارا 
يمكِّنـها مـن العـودة إلى المسـألة بعـد أربـع أو خمـس سـنوات، حــين 

تستطيع أن تنظر فيما إذا كان يمكن اتخاذ أي إجراء جديد. 

وقال أخيرا إنه لا يعتقد أن المواد، أيا كان الشكل الـذي  - ٥٢
ــك  تتخـذه، ينبغـي أن تتضمـن حكمـا يتعلـق بتسـوية المنازعـات. ذل
أا إذا اعتمدت في شكل مدونـة غـير ملزمـة أو إعـلان غـير ملـزم، 
فإنه لن تكون ثمة حاجة إلى حكم من هذا القبيل؛ أما إذا اعتمدت 
في شكل معاهدة، فإن تطبيـق تلـك المعـاهدة سـيكون فضفاضـا إلى 
حــد يحــول، إذا شــئنا مراعــاة الواقــع، دون عقــد ترتيــــب يتعلـــق 

ــــا أن نعتمـــد علـــى  بالتســوية الإلزاميــة للمنازعــات. والأحــرى بن
الترتيبــات القائمــة لتســوية المنازعــات، بمــا في ذلــك تطبيــق البنـــد 
الإختيــاري بموجــب النظــام الأساســــي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، 
والرجـوع إلى هيئـات قضائيـة مختصـة أخـرى، وذلـك مثـل المحكمـــة 

الدولية لقانون البحار بما لها من ولاية إلزامية. 

السيد تشيك (سنغافورة): قال إن الموضوعات المدرجـة  - ٥٣
على جدول أعمـال لجنـة القـانون الـدولي تكتسـب دلالـة أبلـغ مـن 
ذي قبل بكثير في ضوء أحداث أيلول/سبتمبر المزعزعة للإستقرار. 

ورحب بما اتخذ من تدابير لتبسيط لغة التقرير عـن طريـق  - ٥٤
إبعـــاد الشـــروح والإيضاحـــات المفصلـــة إلى الأقســـام المخصصــــة 
للتعليقات، التي توفـر توجيـهات حجيـة في مجـال التفسـير. كمـا أن 
الإحالات المتبادلة العديدة إلى القديم والجديد من المراجـع القانونيـة 
وقـــرارات محكمـــة العـــدل الدوليـــة والمشـــاورات المســـــتمرة مــــع 
الحكومـات والمنظمـات الأخـرى هـــي كلــها علائــم علــى التعــاون 
المتبادل بين الهيئات المعنية بسن القوانين والمـؤدي إلى زيـادة تدويـن 

القانون الدولي والإعتراف به والإمتثال له. 

وتطرق إلى الفصل الرابع من التقرير، فـهنأ لجنـة القـانون  - ٥٥
الـدولي وجميـع المقرريـن الخـاصين، ولا ســـيما منــهم الســيد جيمــز 
كروفـورد، علـى إنجـازهم المرمـوق فيمـا يتعلـق بموضــوع مســؤولية 
ــأن  الـدول الهـام والحسـاس. وقـال إن تطلعـام الواقعيـة وإقرارهـم ب
عمل لجنة القانون الدولي يشكل جـزءا مـن تطويـر القـانون الـدولي 
أدى إلى إنتـاج صـك سـيكون مقبـولا لـدى الـــدول. وأضــاف أنــه 
يؤيد إرجاء الأحكام المتعلقة بآلية لتسوية المنازعات، من حيث أا 
أنسب لأن ينظَر فيها في سياق معـاهدة، كمـا يؤيـد التشـديد علـى 
التسوية السلمية للمنازعـات وعلـى التـأكيدات والضمانـات (المـادة 
٣٠ (ب))، بالنظر إلى ما لها من أهمية في استعادة العلاقات الحسنة 
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بـين الـــدول والحفــاظ عليــها. وذكــر أن مــن شــأن الأخــذ بنــهج 
اسـتيعابي تجـاه تعريـف �الخسـارة� (injury) أن يسـاعد علـى حـــل 
المشاكل المرتبطة بذلـك المفـهوم المنفلـت المتقلـب. وأخـيرا، بيـن أن 
تجــاه تلــك المســألة الخلافيــة، مســــألة التدابـــير  النهج المتخذ
المضـادة، وبخاصـة منـها شـرط الإسـتثناء المتعلـق بالتدابـير المشـــروعة 
 ــدعالـتي تتخذهـا دول غـير الدولـة المضـرورة، وهـو أمـر لم ينضـج ب
لغـرض التدويـن، هـو ـج مقبـول بوجـه عـام؛ والجـــهد الرامــي إلى 
تجنـب تحريـر النصـوص قبـل أواـا في مجـالات مـن مجـالات القــانون 

يحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الإستقرار أمر جدير بالثناء. 

وتطــرق إلى الفصــل الخــامس، فقـــال إن مـــا يدعـــو إلى  - ٥٦
سروره أن يلاحظ أن مشاريع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عـن 
النتائج الضارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي (منـع 
الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة) يركز علـى مسـألة 
عملية هي مسألة إدارة المخاطر بوصفـها جانبـا مـن جوانـب المنـع. 
وأشار إلى أن التأكيد على التعاون والتشاور بين الدول بنية حسـنة 
ينم عن موقف حساس من المشاكل التي تواجهها بلـدان عديـدة في 
الحد من الضرر العـابر للحـدود المنبعـث مـن أراضيـها، وهـو يركـز 
على حل المشاكل لا توجيه أصـابع الإـام. وشـكر جميـع المقرريـن 

الخاصين، ولا سيما منهم السيد راو، على عملهم بشأن النص.  

وتطرق إلى الفصل السـادس، فقـال إن إبـداء التحفظـات  - ٥٧
المتأخرة على المعاهدات يشكل ممارسة جديدة نسـبيا أخـذت تنشـأ 
نتيجـة لحاجـة بعـض الـدول أو المنظمـات إلى تغيـير بعـــض جوانــب 
حقوقها والتزاماا بالنسـبة إلى اتفاقيـة هـي أطـراف فيـها. وأضـاف 
أن وفـد بلـده لا يعتقـد أن التسـامح مـع هـــذه الممارســة يــؤدي إلى 
التعسف في استعمالها، إذ أن التأخر في إبداء تحفظ لا يحصل إلا في 
ـــهو. أمــا  ضـوء تغـير الحاجـات أو الظـروف أو لغـرض اسـتدراك س

ممارسة تطلب الإجماع على عدم الإعتراض مــن الأطـراف الـتي يتـم 
ـــأا أن تــردع التــأخر الصــارخ أو  إخطارهـا بـالتحفظ فـإن مـن ش
المتكـرر في إيـداع التحفـظ، وهـي تفَضـل علـى إجبـار الـدول علـــى 

اتخاذ التدبير المتطرف المتمثل في نقض الإتفاقية المعنية. 

وواصل كلامه قائلا إنه يمكنه القبول باستعمال مصطلـح  - ٥٨
"اعتراضات" – الذي يعني في اتفاقية فيينا معارضة مضمـون تحفـظ 
مــا – لكــي يقصــد بــه معارضــة الإجــــراء المتصـــل بتحفـــظ مـــن 
التحفظات، ولكنه يرى أن استعمال مصطلح بديل مثـل "الإمتنـاع 
عن قبول" أو "رفض" قد يـؤدي إلى تجنـب التشـوش. هـذا وينبغـي 
للودعاء أن يبلغوا التحفظـات المتـأخرة، مشـفوعة بإشـعار بتأخرهـا 
ـــة ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣؛  وبإشــارة إلى مشــاريع المبــادئ التوجيهي
فإذا لم يرد اعتراض على مضمون التحفظ أو على التأخر في إبدائه 
خلال الفترة المتطلبة، أمكن إيداعه رسميا. وأعرب عـن أملـه في ألا 
تعمــد الــدول والمنظمــــات إلى الإعـــتراض بشـــكل روتيـــني علـــى 

التحفظات المتأخرة لا لسبب غير التأخر في إبدائها.  

السـيد فيسـتدكنبرغ (ألمانيـا): علـق علـى الفصـل الرابـــع  - ٥٩
من التقرير، فقال إنه في ضوء ما تبقـى مـن اـالات الخلافيـة، فـإن 
ممـا يدعـو إلى مزيـد الإعجـاب أن لجنـة القـانون الــدولي نجحــت في 
إنجاز مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. وقـال إن الكثـير مـن 
الدول لا تزال عاكفة على عملية تحليل مشاريع المـواد؛ ولهـذا فـهو 
ــــال  يقــترح أن يــدرج موضــوع مســؤولية الــدول في جــدول أعم
الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمســـين، وأن تدعــى الــدول 

المهتمة بالأمر إلى إبلاغ آرائها فيه. 

وأردف قـــائلا إن ممـــا يدعـــو إلى اغتباطـــه أن مصطلـــح  - ٦٠
"الجرائم الدولية"، الذي كان سـيؤدي إلى توليـد خلـط لا مـبرر لـه 
بين مسؤولية الدول عن تقديم الردّ أو الجَبر وبـين مسـؤولية الأفـراد 
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الشخصية عن أفعالهم، قد حلـت محلـه عبـارة "الإخـلالات الخطـيرة 
بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقـانون الـدولي العـام". وأشـار 
إلى أن حظــر التعذيــب والعــدوان، والقواعــد الأساســــية للقـــانون 
ـــا في التعليقــات، تشــكل  الإنسـاني الـدولي، وهـي أمـور ورد ذكره
قواعد تتسم بأعلى درجات الأهميـة وتسـتحق المعاملـة الخاصـة الـتي 
تشملها ا المادتان ٤٠ و٤١. ورحب أيضا بحذف مـا يوحـي بـأن 
خطـورة الإخـلال يجـب أن يكـون لهـا أثرهـا في تحديـد التعويضــات 
الواجبة؛ إذ من الجائز أن هذا التصور للأمر كان سيؤدي إلى تقـرر 
منح التعويضات الجزائية، وهي تنافي الغـرض مـن الجَـبر. ورأى أنـه 
يفَضـل أن تصبـح هـذه القواعـد مرفقـا لقـرار مـن قـرارات الجمعيـــة 
العامة بدلا من أن تتخـذ شـكل اتفاقيـة دوليـة، وذلـك بغيـة كفالـة 

القبول ا على أوسع نطاق ممكن وتجنب خطر تفكيك النص. 

ـــابر  وتطــرق إلى الفصــل الخــامس، فقــال إن التلــوث الع - ٦١
ـــس بالمشــكلة الجديــدة؛ غــير أن لجنــة القــانون الــدولي  للحـدود لي
دخلـت، بمشـــاريع المــواد المتعلقــة بالمســؤولية الدوليــة عــن النتــائج 
الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـــدولي، مجــالا غــير 
محدد المعالم، وذلك لأن المسؤولية الدولية بنيـت تقليديـا علـى عـدم 
مشروعية فعل مـا أو تصـرف مـا بموجـب القـانون الـدولي. والآثـار 
التي تنطوي عليها القواعد الجديدة يحتمل أن تكون واسعة النطاق 
جــدا، وســيصعب تحقيــق التــوازن العــادل للمصــالح؛ ولهــذا فإنــــه 
سيكون من الضروري مواصلة مناقشـة مشـاريع المـواد علـى أوسـع 
أساس ممكن بغية كفالة إيـلاء المراعـاة الكافيـة لجميـع المصـالح ذات 

الصلة في هذا الخصوص. 

ــــق بـــالفصل الســـادس، لاحـــظ أن اســـتبعاد  وفيمــا يتعل - ٦٢
التحفظات على معاهدة متعددة الأطراف يرمـي في جميـع الأحـوال 
ــة؛  إلى الحفـاظ علـى سـلامة الصـك باعتبـاره كـلا غـير قـابل للتجزئ

ومع أن هذا النهج قد يكون خاليا من المرونة إلى حد مـا، فإنـه قـد 
يكفـل أيضـا سـلامة نظـام معقـد مـن القواعـد والقيـم، ولاســيما في 
ميادين مثل ميدان حقوق الإنسان، الذي يتوجب فيه عـدم تفتيـت 
الـتزام اتمـع الـــدولي بالعالميــة وعــدم إمكانيــة التجزئــة. ورأى أن 
الإتجاه في الآونة الأخيرة إلى إبداء تحفظـات تخضـع نظامـا تعاهديـا 
في مجموعه لنظام آخر من القواعد والقيم تعتـبره الدولـة الـتي تبـدي 
التحفـظ أعلـى مرتبـة منـه، مـن شـأنه أن يحـــرم أي اتفاقيــة متعــددة 
الأطراف من الكثير من قيمتها التي تتمثل، بعد كل هـذا وذاك، في 
تحديد معايير مشتركة. وعلى هذا ينبغـي إيجـاد طريقـة للتوفيـق بـين 
ـــا القــانون   ظُـم القانونيـة الوطنيـة وبـين الإلتزامـات الـتي يقضـيالن

الدولي. 

وتطـرق إلى الفصـل السـابع، فـــأثنى علــى التفتــح الذهــني  - ٦٣
الذي تصدى المقرر الخاص لموضوع الحماية الدبلوماسية بـه لطـرح 
حلـول جديـدة لمشـكلة قديمـة. وقـال إن هنـاك أسـبابا وجيهـــة، لهــا 
جذورها في المبادئ والممارسات على السواء، تبرر القــاعدة القديمـة 
الـتي تقضـي بأنـه إذا لحـق شـخص مـا ضـرر نتيجـــة لإخــلال دولــة 
أجنبية بالقانون الدولي، ثم غير ذلك الشخص جنسيته، فإنه لا يحق 
لغـير الدولـة الـتي كـان يحمـل جنســـيتها وقــت حصــول الضــرر أن 
تمـارس الحمايـة البلوماسـية؛ وهــذه القــاعدة تســمح للدولــة المعنيــة 
بتأكيد حقوقها وتمنع الأفراد المتضررين من "انتقاء الحُماة". غير أن 
هناك حالات قـد يـؤدي تطبيـق تلـك القـاعدة فيـها إلى التسـبب في 
مشقة لا مبرر لهـا، وذلـك مثـل حـالات فقـدان الجنسـية الـلاإرادي 

نتيجة لخلافة الدول، أو الزواج، أو التبني.  

وواصـل كلامـه قـائلا إنـه ينبغـي أيضـا الثنـاء علـى المقــرر  - ٦٤
الخاص ولجنة القانون الدولي لكيفية معالجتهما لمسألة استنفاد سـبل 
الإنتصــاف المحليــة؛ والمعيــار التوجيــهي الــذي يقــــاس بـــه "ســـبيل 
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الإنتصاف" في ذلك السياق هو كونه كافيا ومتاحا للجميع، الأمر 
الـذي يسـتبعد سـبل الإنتصـاف ذات الطـابع التقديـري المحــض. ولا 
يـهم إن كـانت السـلطة الـتي يتوقـع الفـرد حكمـــا منــها قضائيــة أو 
إدارية. وسبل الإنتصاف المحلية لا تنطبق إلا في حالة المطالبات التي 
تقدمها الدولة لأن أحد رعاياهـا لحـق بـه ضـرر لا لأـا تسـعى إلى 
كفالة جبر ضرر لحـق بالدولـة نفسـها؛ ومهمـة تطبيـق هـذا التميـيز 

مهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة. 

وفيمـا يتعلـق بـالفصل الثـامن، قـال إنـــه في ضــوء التنــوع  - ٦٥
الشاسع للأفعال الإنفرادية المحتمل أن تقوم ـا الـدول، فقـد يكـون 
أفضل سبيل لخدمة أغراض القانون الدولي هـو إعـداد قائمـة بـأكثر 

ما يواجه من هذه الأفعال تكررا وبالقواعد التي تخضع لها.  

بيان رئيس محكمة العدل الدولية 

السـيد غيـوم (رئيـس محكمـــة العــدل الدوليــة): قــال إن  - ٦٦
ـــة الدوليــة وأثرهــا علــى  الحالـة فيمـا يتعلـق بتكـاثر الهيئـات القضائي
ـــد زادت  القـانون الـدولي لم تتحسـن منـذ السـنة السـابقة، لا بـل لق
مخاطر "انتقاء المنتديات" سوءا كما دلت على ذلـك قضيـة "الـتراع 
المتعلق بأرصدة سمــك سـياف البحـر بـين شـيلي والإتحـاد الأوروبي" 

وقضية"سمك التونة الجنوبي ذو الزعنفة الزرقاء". 

وأضــاف أن مخــــاطر تضـــارب القوانـــين المســـتمدة مـــن  - ٦٧
السوابق ازدادت هي أيضا، وقد عرض على المحكمة توا طلـب مـن 
ليختنشـتاين لبـدء إجـراءات قضائيـة ضـد ألمانيـا فيمـا يتعلـق بقضيـــة 
نظـرت في بعـض جوانبـها وبتـت فيـــها المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنسان. 

وأردف قائلا إن تكاثر الهيئات القضائية الدولية يمكن أن  - ٦٨
يعـرض وحـدة القـانون الـدولي للخطـر. وعلـى المشـــرعين والقضــاة 

الدوليين أن يمارسوا الكثير من الحذر في ذلــك الميـدان في المسـتقبل، 
علما بأن هذا الحذر قد لا يكفـي، وبذلـك ينبغـي وضـع إجـراءات 
لتمكين المحكمة من البت فيما تحيل المحاكم الدولية المتخصصة إليها 

من مسائل لغرض إصدار قرار أولي فيها. 

وأشار إلى أن المحكمة بتت، في ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١،  - ٦٩
في نزاع إقليمي بين قطر والبحرين يتعلق بالسيادة عـل جـزر معينـة 

وتعيين الحدود البحرية المراد إرساؤها فيما بين الدولتين.  

وواصـل كلامـه قـــائلا إن مســألة تعيــين حــدود المنــاطق  - ٧٠
البحرية تعتبر من زمن طويل مسـألة ثانويـة تتعلـق بتحديـد الحـدود 
بـين منـاطق إقليميـة ضيقـة. غـير أـا  أصبحـــت، خــلال الســنوات 
الثلاثين الماضية، واحدة من أهـم المسـائل الإقليميـة لآسـباب تعـزى 

إلى التطورات التكنولوجية ومد ولاية الدول إلى أعالي البحار. 

وبين أن هنــاك طريقتـين أوصـي مـا لإجـراء هـذا النـوع  - ٧١
من تعيينات الحدود. فهناك من عني بـ "طريقة تساوي البعد"، الـتي 
ينبغي للحدود البحرية بمقتضاها أن تتبع الخط الوسط الذي تكـون 
كــل نقطــة عليــه متســاوية في بعدهــا عــــن أقـــرب النقـــاط علـــى 
السـواحل. وبيـــن آخــرون أن طريقــة تســاوي البعــد، وإن كــانت 
مقبولـة بالنسـبة إلى تعيـين حـدود البحـــار الإقليميــة بــين دول ذات 
سـواحل متقابلـة متشـاة مـن حيـث الطـــول، فإــا يمكــن أن تــأتي 
بنتائج غير منصفة في ظروف أخـرى. وعلـى هـذا فقـد دعـا هـؤلاء 
إلى تعيينات للحدود البحرية تسـتند إلى مبـادئ الإنصـاف أو تولـد 

نتائج منصفة. 

ـــالي  وأوضــح أن الحــدود بــين البحــر الإقليمــي وبــين أع - ٧٢
البحار تحدد تقليديا بالبعد بثلاثة أميال بحرية عن السـواحل (وهـو 
بعد كثيرا ما يزاد حاليا إلى ١٢ ميلا بحريا). غير أن السـؤال الـذي 
يطــرح في هــذا الخصــوص هــو أي الســواحل يجــب أن تؤخـــذ في 
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الحســبان في تحديــد الحــدود لكفالــة تعيــين الحــدود علــــى الوجـــه 
ـــر  الصحيــح. وهنــاك طريقتــان للإســتدلال علــى نقــاط بــدء البح
الإقليمـي: طريقــة خــط الأســاس العــادي وطريقــة خــط الأســاس 

المستقيم. 
ومضى قائلا إن خـط الأسـاس العـادي الـذي دُرِج علـى  - ٧٣
استخدامه لقياس عرض البحـر الإقليمـي هـو حـد أدنى الجَـزر علـى 
امتـداد السـاحل علـى الوجـه المبيـــن في خرائــط ذات مقيــاس كبــير 
معترف ا رسميا من الدولة السـاحلية. ومـع هـذا فـإن المحكمـة، في 
حكمــها المــؤرخ ١٨ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٥١، في قضيـــة 
"مصائد الأسماك الأنكلـو-نرويجيـة"، فضلـت طريقـة خـط الأسـاس 
المستقيم على الطريقة التقليدية. وفي حـين أن المحكمـة لاحظـت أن 
طريقـة خـط الأسـاس العـــادي يمكــن أن تطبــق دون صعوبــة علــى 
ساحل عادي غـير كثـير التعـاريج، فإـا أضـافت أنـه حيـث يكـون 
الساحل منبعجا انبعاجا عميقا وينفذ في أرخبيل أو يحده أرخبيـل، 
فإن خط الأساس يستقل عـن علامـة أدنى الجَـزر ولا يمكـن تحديـده 
إلا برسم هندسي. وبالنسـبة إلى تلـك الحـالات، اعتمـدت المحكمـة 
طريقة خط الأساس المسـتقيم، وهـي طريقـة أدرجـت فيمـا بعـد في 
"اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمـة لعـام ١٩٥٨" وبعـد ذلـك 
ــــم المتحـــدة لقـــانون  في الفقــرة ١ مــن المــادة ٧ مــن "اتفاقيــة الأم
ـــــها المــــؤرخ ١٦  البحـــار". وقـــد ســـنحت للمحكمـــة، في حكم
آذار/مارس ٢٠٠١، أول فرصة لتطبيق هذه الأحكام، التي اعتبرـا 

جزءا من القانون العرفي.  
وذكر أن البحرين ذهبت إلى أن مختلـف المعـالم الجغرافيـة  - ٧٤
البحرية الواقعة قبالة ساحل جزرها الرئيسية يمكـن أن تعتـبر شـبيهة 
بحاشـية مـن الجـــزر تشــكل كــلا واحــدا مــع الــبر الرئيســي. وقــد 
خلصت إلى أن من حقها رسم خطوط أساس مستقيمة تربط تلك 

المعالم.  
وبيـن أن المحكمـة خـالفت البحريـن بشـأن تلـــك النقطــة.  - ٧٥
ومع أا اعترفت بأن المعالم الجغرافية البحرية قيد البحث هي جـزء 
ـــك  مـن الصـورة الجغرافيـة الإجماليـة للبحريـن، فإـا لاحظـت أن تل
المعالم لا تشكل جزءا من ساحل عميق الإنبعاج، وأا لا يمكـن أن 

تسمى حاشية من الجزر، وأن الحالـة هـي لذلـك مختلفـة عـن الحالـة 
الوارد وصفها في "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". وخلصـت 
المحكمــة إلى أن البحريــن لا يحــق لهــــا أن ترســـم خطـــوط أســـاس 
مستقيمة، ولهذا فإن خط تسـاوي البعـد بـين البحريـن وقطـر يجـب 
أن يرسـم بالإسـتناد إلى خطـوط أسـاس عاديـة. وتم تقليـص نطـــاق 

المياه الداخلية للبحرين وفقا لذلك. 
وأشار إلى أن حكم المحكمة، بالإضافة إلى إيضاح قواعـد  - ٧٦
تحديد الحدود الخارجية للبحار الإقليمية، تصدى أيضا لمسألة تعيين 
حدود المياه الإقليمية للبلدان ااورة.  وهذه المسألة تخضع للقانون 
العرفي كما جرى تدوينه في اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار. والمــادة ١٥ مـن هـذه الإتفاقيـة تقـرر المبـدأ القـاضي 
بتعيين حدود البحار الإقليمية وفقا لطريقــة تسـاوي البعـد، ولكنـها 
تضيـف أن الحكـم المتعلـق بتسـاوي البعـــد لا ينطبــق حيــث توجــد 
ظروف خاصة تجعـل مـن الضـروري تعيـين حـدود البحـر الإقليمـي 

لكل من الدولتين بطريق مخالفة. 
وبين أنه في القضية التي نشأت بين قطـر والبحريـن، نجـد  - ٧٧
أن المحكمـة، إذ أكـدت القـــانون المســتمد مــن أحكامــها الســابقة، 
رفضت أن تطبق طريقة الحساب من البر الرئيسي إلى البر الرئيسـي 
في رسم خط تساوي البعد. وقد حـددت المحكمـة كـلا مـن المعـالم 
الجغرافية البحرية التي لها أثـر علـى مسـار خـط تسـاوي البعـد كمـا 
حددت ذلك الخط بالإستناد إلى خطوط الأسـاس ونقـاط الأسـاس 
المختصـة. وتحقيقـا لتلـك الغايـة، عمـدت المحكمـة إلى تحديـد الجُـــزر 

والجُزيرات الخاضعة لسيادة كل من الدولتين. 
واستدرك قائلا إنه نشأت صعوبة جديدة بسـبب مـا هـو  - ٧٨
متواجد في المنطقة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجَزر. 
ـــه اتفاقيــة  والمرتفـع الـذي تنحسـر عنـه الميـاه عنـد الجَـزر، كمـا تعرف
الأمم المتحدة لقانون البحار، هو منطقة مــن الأرض مكَونـة طبيعيـا 
تكون محاطة بالمياه وتعلو فوقها عند الجَـزر ولكنـها تكـون مغمـورة 
عند المَد. وعملا بالإتفاقية، إذا كان المرتفع الذي تنحسر عنه الميـاه 
عند الجَزر واقعا كليا أو جزئيا على مسافة من البر الرئيسي أو مـن 
جزيرة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي، فإن حد أدنى الجَـزر علـى 
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ذلك المرتفع يمكن أن يستخدم كخط الأساس لقياس عرض البحـر 
الإقليمي. أما إذا كان المرتفـع الـذي تنحسـر عنـه الميـاه عنـد الجَـزر 
ـــي مــن الــبر  واقعـا كليـا علـى مسـافة تتجـاوز عـرض البحـر الإقليم

الرئيسي أو من جزيرة، فإنه لا يكون له بحر إقليمي خاص به.  
وفي القضية التي نشأت بين قطر والبحرين، نجد أن هناك  - ٧٩
مرتفعات معينة مـن المرتفعـات الـتي تنحسـر عنـها الميـاه عنـد الجَـزر 
تقع في المنطقة التي يتداخل فيها البحران الإقليميان للدولتين. ولهذا 
 فـإن لكـل مـن الدولتـين، مـن حيـث المبـدأ، الحـق في اسـتخدام حــد
أدنى الجَزر لتلك المرتفعـات الـتي تنحسـر عنـها الميـاه عنـد الجَـزر في 
ــــدا أن الحقـــين المتنافســـين  قيــاس عــرض بحرهــا الإقليمــي. وقــد ب
للدولتين يلغي أحدهما الآخر لأغراض تعيين الحدود. ومع هذا فـإن 
البحريــن حــاجت بأــا اســتحوذت علــى أغلبيــة المرتفعــات الـــتي 
تنحسر عنها المياه عند الجَزر، فـأصبحت بذلـك خاضعـة لسـيادا، 
وبأا هي وحدها المسموح لهـا بـأخذ تلـك المرتفعـات في الحسـبان 

لأغراض تحديد خط تساوي البعد. 
ـــة لم تقبــل بتلــك الحجــة، وإنمــا  وأردف قـائلا إن المحكم - ٨٠
ذهبـت إلى أن الدولـة لا يمكنـها أن تكتسـب بالإسـتملاك  الســيادة 
على مرتفع من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجَزر يقـع في 
حـدود بحرهـا الإقليمـي إذا كـان ذلـك المرتفـع نفسـه يقـع أيضـــا في 
حدود البحر الإقليمي لدولة أخـرى. وخلصـت المحكمـة بذلـك إلى 
أن تلك المرتفعات التي تنحسـر عنـها الميـاه عنـد الجَـزر لا يمكـن أن 

تستخدم في تحديد نقاط الأساس ورسم خطوط تساوي البعد. 
٨١ - وتطرق إلى مسألة تعيين حدود الجرف القاري والمنطقـة 
الإقتصادية الخالصة، فقال إن المحكمة أرسـت فيمـا يتعلـق ـا أيضـا 
قانونا مستمدا من السـوابق أصبحـت لـه حجيتـه الآن. ففـي قضيـة 
"الجرف القاري لبحر الشمال" (١٩٦٩)، كـانت المحكمـة تميـل في 
البداية إلى تعيين حـدود ذلـك الجـرف وفقـا لمبـادئ الإنصـاف، مـع 
ـــة في الحســبان. واعتمــدت النــهج  أخـذ جميـع الظـروف ذات الصل
نفسه في القضايا اللاحقـة. وكـان لقـرارات المحكمـة هـذه أثرهـا في 
الحل الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، كما يتجلـى 
ذلـك في المـادتين ٧٤ و٨٣ مـن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة. ولكــن في 

تلك المرحلة أصبح القانون المستمد من السوابق وقانون المعـاهدات 
في وضع لا يمكن التنبؤ بما يؤولان إليـه، الأمـر الـذي حفـز المحكمـة 
ـــذي يكفــل  علـى تطويـر قانوـا المسـتمد مـن السـوابق في الإتجـاه ال

المزيد من اليقين.  
وأوضـح أنـــه تم الوصــول إلى مرحلــة جديــدة في الحكــم  - ٨٢
ـــاريخ ١٤ حزيــران/يونيــه في القضيــة الــتي نشــأت بــين  الصـادر بت
الدانمرك والــنرويج بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة في المنطقـة الواقعـة 
ـــن  يعرِح في تلـك القضيـة أن تبـين غرينلنـدة  ويـان مـايين. وقـد اقْـت
حدود الجرف القاري وفقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بالجرف القاري 
لعــام ١٩٥٨ (تســاوي البعــد/الظــروف الخاصــة) وتعيــين حـــدود 
مناطق صيد الأسماك وفقا للقـانون العـرفي (الحـل المنصـف في ضـوء 
العوامل ذات الصلة). وشددَت المحكمة علـى ضـرورة الوصـول إلى 
نتيجة منصفة في كلتا الحالتين. وتحقيقا لتلـك الغايـة، رأت المحكمـة 
أن من المناسب الإنطلاق مـن خـط تسـاوي البعـد، ثم إجـراء جميـع 
ـــن التصحيحــات عليــه في ضــوء العوامــل ذات الصلــة.  مـا يلـزم م
وأخيرا، ذكرت المحكمة أن هذه العوامل شـبيهة بـالظروف الخاصـة 
الـتي أشـــارت إليــها اتفاقيــة عــام ١٩٥٨. وعلــى ذلــك الأســاس، 
توصلت المحكمة إلى خط واحد لتعيين الحـدود فيمـا يخـص الجـرف 
القاري ومنطقة صيد الأسماك، ورسمت ذلك الخـط إلى الشـرق مـن 

الخط الوسط. 
واسـتطرد قـائلا إن الحـل الـذي توصلـت إليـه المحكمـــة في  - ٨٣
القضيـة الـتي نشـأت بـــين الدانمــرك والــنرويج أصبحــت مــن ذلــك 
الوقـت فصـاعدا قابلـة للإنطبـاق فيمـا يتعلـق بتعيـين حـدود الجــرف 
القاري ومناطق صيد الأسماك التابعـة لـدول ذات سـواحل متقابلـة. 
ولكن ظل من غـير المعـروف بعـد ذلـك مـا إذا كـان الشـيء نفسـه 

ينطبق في حالة السواحل المتلاصقة. 
وبين أن المحكمة بتـت بالإيجـاب في هـذه المسـألة الأخـيرة  - ٨٤
في إطار القضية التي نشأت بين قطـر والبحريـن، فقـررت ثانيـة أنـه 
ــد  يجـب أولا رسـم خـط تسـاوي البعـد بصـورة مؤقتـة، ثم النظـر عن
ذاك فيما إذا كانت توجد ظروف ذات صلة تؤدي إلى تعديل هـذا 
الخط. وفي هذا الخصوص، رفضت المحكمة عددا من الظروف الـتي 
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احتج ا الطرفان ولم تستبقِ غير واحد منها يتعلق بمعلم من المعـالم 
الجغرافية البحرية يعرف باسم "فشت الجـارم"، وهـو يشـكل نتـوءا 
في ساحل البحرين في منطقة الخليج. وقررت المحكمة أنه بناء علـى 
ـــارات الإنصــاف تقتضــي ألا يكــون لـــ  ظـروف القضيـة، فـإن اعتب

"فشت الجارم" أثر في تحديد خط الحدود. 
واختتــم كلامــه بقولــه إنــه ممــا يدعــو إلى التشــــجيع أن  - ٨٥
يلاحـظ أن القـانون المتعلـق بتعيينـات الحـدود البحريـة وصــل، عــن 
طريـق مـا وصفـه مـن التطـورات الحاصلـة في القـانون المسـتمد مـــن 
ســوابق المحكمــة، إلى مســتوى جديــد مــن الوحــدة واليقــين، مـــع 
الحفــاظ علــى مــا يلــزم مــن المرونــة. وفي جميــــع القضايـــا ينبغـــي 
للمحكمة، كما ينبغي أيضا للدول ، أن تحـدد خـط تسـاوي البعـد 
بصورة مؤقتة، ثم تسأل ما إذا كانت توجد ظروف خاصة تتطلـب 
تعديـل ذلـك الخـط ـدف تحقيـق نتـائج منصفـة. وفي القضيـــة الــتي 
نشأت بين قطر والبحرين، شكر الطرفان المحكمـة علـى نجاحـها في 

التوفيق بين القانون والإنصاف. 
رفعـــــت الجلســـــــة الســــــاعة ١٣/٠٠. 


